اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام




        (1)
القرار الصادر برقم (164)

على القضية رقم (2563) للسنة القضائية الثامنة والعشرين 

      إنه في يوم الثلاثاء الموافق 17/11/1436هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/




رئيسـاً

المستشار/




عضواً

المستشار/




عضواَ

الدكتــور /




عضواً
المستشار /




عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                                  الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من شركة                                       ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقــم (84 لعام  1436هـ) وتاريخ 1/3/1436هـ.

الوقائع:

      تتلخص وقائع هذه القضية حسبما ورد في القرار الابتدائي والاستئناف المقدم ضده في ورود إرسالية (لحم جاموس) باسم شركة                                       عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموجب بيان الاستيراد رقم (54947) وتاريخ 26/5/1433هـ فسحت بتعهد بعدم التصرف بها لحين إجازة فسحها من قبل الجهة المختصة. وقد صدر بشأنها تقرير الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم 3121/ف/32/333 وتاريخ 10/8/1433هـ المتضمن عدم فسح العينة رقم (1) لكونها غير مطابقة للمواصفة لاحتوائها على بكتيريا السالمونيلا. وبمخاطبة الشركة المستوردة لإعادة الإرسالية المخالفة للجمرك تقدمت للجمرك بطلب الموافقة على إتلاف البضاعة المخالفة وقامت بإعادة سبعة عشر كرتونا تم إتلافها بموجب محضر الإتلاف رقم (25/16) وتاريخ 5/2/1434هـ من أصل الكمية البالغة (45) كرتوناً وحيث سبق أن تم إرسال كرتون واحد للمختبر للتحليل فإن الكمية المتبقية من البضاعة المخالفة (27) كرتون. كما تقدمت الشركة للجمرك بخطابها المؤرخ في 7/8/1434هـ المتضمن طلب إجراء تسوية صلحية عن الكمية المتبقية، وبالرفع عن ذلك لمصلحة الجمارك صدر توجيه مدير عام الجمارك بالخطاب رقم (31655) وتاريخ 6/4/1435هـ المتضمن إحالة القضية للجنة الجمركية الابتدائية بالدمام لنظرها والبت فيها. وبإحالة القضية للجنة الجمركية الابتدائية بالدمام حضر لديها                                  الوكيل الشرعي عـن الشركــة وقـــدم 
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مذكرة من صفحة واحدة تضمنت أنه تم اتلاف عدد (17) كرتون وأنه تم إرسال عدد (6) كراتين لهيئة الغذاء والدواء للفحص والباقي تم التصرف به. وعليه أصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام قرارها رقــم (84 لعام  1436هـ) وتاريخ 1/3/1436هـ القاضي بما يلي:- 

1- إدانة شركة                                     - حضوريا بالتهريب الجمركي.

2- إلزامها بدفع غرامة جمركية مبلغ وقدره (5900) خمسة آلاف وتسعمائة ريال.

3- إلزامها بدفع ما يعادل قيمة الإرسالية كبدل مصادرة مبلغ وقدره (59001) تسعة وخمسون ألفا وريالا واحد، ليصبح المجموع مبلغ وقدره (64901) أربعة وستون ألفا وتسعمائة وريالا واحد.

وبإبلاغ القرار للوكيل الشرعي عن الشركة بتاريخ 21/4/1436هـ تقدمت الشركة ضده بلائحة استئناف من صفحة واحدة بتاريخ 20/5/1436هـ ملخصها اعتراض الشركة على القرار لوجود فرق في السعر والكمية والوزن للبضاعة. وبإحالة القضية لهذه اللجنة حضر لديها                               الوكيل الشرعي عن الشركة المستوردة كما حضر عن مصلحة الجمارك المستشار                                    ، وبسؤال وكيل الشركة إن كان لديه ما يود إضافته للاستئناف المقدم من الشركة قال: إن الكمية التي لم يتم فسحها (45) كرتون فقط في حين ورد الحكم على كامل الإرسالية وأنه تم سحب عدد (6) كراتين من قبل هيئة الغذاء والدواء للتحليل والكمية الباقية رفض الجمرك إتلافها لاختلاف التاريخ رغم أن الإرسالية وردت بثلاثة تواريخ وأن شهادة الذبح تثبت ذلك ، وبمواجهة ممثل مصلحة الجمارك بذلك قال إن الغرامة احتسبت وفق ما ورد في البيان الجمركي وأن ما جرى عليه العمل أن هيئة الغذاء والدواء تسحب عينة واحدة من الإرسالية عن كل صنف. وعليه قررت هذه اللجنة رفع القضية للدراسة ثم صدر القرار التالي:
الأسباب:

     حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة وفقا للمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً.
وفي الموضوع:

     فحيث ارتكز الاستئناف المقدم من الشركة على وجود فرق في السعر والكمية والوزن للبضاعة المخالفة بين الوارد الفعلي وما تضمنه القرار الابتدائي. وحيث أنه بالاطلاع على القرار الابتدائي وملف القضية تبين أن الوارد عبارة عن ثلاثة أصناف (لحم جاموس) مجموع عددها (1440) كرتوناً يبلغ وزنها الإجمالي (26,010) كيلوجراماً وأن المخالفة تقع على البضاعة التابعة للعينة رقم (1) ويمثل عددها (45) كرتونــــــاً 
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وزن الكرتون الواحد (20) كيلوجراماً وعليه فإن الوزن الإجمالي للبضاعة التي تقرر عدم فسحها (900) كيلوجرام، بينما تضمن القرار الابتدائي احتساب الغرامة وبدل المصادرة على أساس أن وزن البضاعة المخالفة (8670) كيلوجرام مما نتج عنه زيادة كبير في تقدير قيمة الغرامة الجمركية وبدل المصادرة. وحيث أنه وإن كانت اللجنة الجمركية الابتدائية قد استندت عند تقديرها للغرامة الجمركية وبدل المصادرة على خطاب الجمرك الموجه لها برقم 4725/8 وتاريخ 30/5/1435هـ إلاّ أنه كان من المتعين عليها مع وجود الفرق الكبير في القيمة والوزن بين ما تضمنه خطاب الجمرك المشار إليه وبين ما ورد في ملف القضية أن تتحقق من الجمرك عن سبب ذلك الاختلاف ومن ثم تستكمل نظر القضية وفق ما يتبين لها من حقائق، مما يتعين معه والحالة تلك نقض القرار الابتدائي وإعادة القضية للجنة الجمركية مصدرته لإعادة نظرها وفق ما أشير إليه. وعليه وبعد الإطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والتدقيق قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع:
القرار:

أولاً: قبول الاستئناف المقدم من شركة                             المحدودة ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقــم (84 لعام  1436هـ) وتاريخ 1/3/1436هـ شكلا وموضوعا.

ثانياً: نقض القرار الابتدائي وإعادة القضية للجنة الجمركية الابتدائية لإعادة نظرها وفقا لحيثيات هذا القرار.

ثالثاً: ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.

         والله الموفق ،،،
